· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 23  : افتتحت جلسة يوم 17 أكتوبر 2012 على الساعة 11 صباحا و15 دق

عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2012 على الساعة الحادية عشر و15 دق بعد التأخير ساعة لأن النصاب لم يكتمل وقد خصصت هذه الجلسة لمتابعة عرض مفصل للجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية.

- افتتحت الجلسة السيدة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة وفي مستهل كلمتها تولت الترحيب بالسادة الضيوف معبرة عن أهمية هذا العرض في مواكبة تطورات الحوار حول العدالة الانتقالية وكذلك في رفع اللبس والغموض حول هذا المفهوم الجديد الذي أفرزته الثورة.

كما واكبت السيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي هذه الجلسة وأكدت في تدخلها على أهمية الوثائق ومضامينها التي تولى أعضاء اللجنة الفنية توزيعها على السادة النواب و اعتذرت على عدم غزارة حضور النواب نظرا لالتزاماتهم خاصة خلال هذه المرحلة الدقيقة .

من ناحية أخرى أفادت السيدة محرزية العبيدي أن جودة الحوار ودوره في أثراء المعلومة وتوضيح بعض المفاهيم الغامضة خلال هذه الجلسة سيجعل الفائدة تحصل حتى بالنسبة للسادة النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور. 
 - السيدة سعاد عبد الرحيم : تولت الترحب بالضيوف ثم وضحت بأن العدالة الانتقالية أصبحت تطرح مشكل مرده البطء في معالجة الملفات الناتج بدوره عن البطء في عرض مشروع القانون كما تعرضت لمسألة غموض مفهوم العدالة الانتقالية و وبالتالي في تصور هذا المفهوم سواء من جهة النواب أو المواطن.
- كم طرحت مسألة عدم تقديم  ملفات  بعض المذنبين إلى العدالة من قبل الحكومة الحالية.

ثم تولوا أعضاء اللجنة في مستهل العرض تحديد للأسباب التي أحدثت من أجلها هذه اللجنة وهي كالأتي:
- إجراء حوار وطني حول العدالة الانتقالية 

- تقييم لمختلف المبادرات والإجراءات التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية 

- تعدد التصورات والمقترحات وعدم وجود إستراتيجية واضحة كان لا بد من وضع تصور واضح للعدالة الانتقالية ورسم ملامح المسا.ر

- اللجنة تحاول  تجميع مختلف النتائج من خلال حوار وطني لاستصاغة مشروع  قانون حول العدالة الانتقالية من خلال ضبط محاور أساسية وهي محاور كلاسيكية وتتمثل في :

- كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة.

- جبر الضرر ورد الاعتبار 

- المحاسبة المسائلة.
- المصالحة
- وأكد أعضاء اللجنة على تدريب المشرفين على الحوار الوطني في الجهات من خلال ضبط برامج تكوين مؤكدين أن اللجنة قار بت أن تنهي أعمالها.
- فالمهام الأساسية للجنة هو الإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وصياغة مشروع قانون بناءا على مخرجات الحوار الوطني وإعداد تقرير مفصل حول خيارات القانون.

من ناحية أخرى وضحوا أعضاء اللجنة أن مسار العدالة الانتقالية لم ينطلق مع المجلس الوطني التأسيسي بل انطلق مع الحكومة السابقة بمبادرات كانت متعددة لكن دون وجود إستراتيجية ووحدة للتصور حول هذا الموضوع مما ولد ضرورة ملحة سواء من جهة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي تمثل الحكومة أو من جهة المجتمع المدني الممثل في الجمعيات المتدخلة في هذا الموضع ،كان لا بد من إيجاد إطار للتحاور للخروج بتصور مشترك ولتقريب وجهات النظر لمختلف المتدخلين في ملف العدالة الانتقالية فالمنهج الذي تم اعتماده هوان يكون العمل تشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني.

- مؤكدين أن الانطلاق الرسمي للحوار كان بحضور الرئاسات الثلاثة في ندوة لإطلاق الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ،ثم تم تنظيم يوم مفتوح مع المنظمات والجمعيات تم على غرار ذلك اقتراح تكوين لجنة فنية أوكل لها الإشراف على حوار وطني وقد تفاعلت الوزارة مع هذا المقترح بصياغة قرار تم فيه تشكيل لجنة تتكون من 6 أطراف .

- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بصفته منسق 

- شبكات لجمعيات حقوقية وجمعيات للضحايا ومراكز مهتمة بالعدالة الانتقالية 

- التنسيقية الوطنية المتعلقة للعدالة الانتقالية 

- الشبكة الوطنية للعدالة الانتقالية 

- مركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 

- مركز الكواكبي . 
 كل جهة من هذه الجهات لها ممثل باللجنة الفنية لا سيما وأن هذه الأخيرة لها كذلك أعضاء منوبون.

من جهة أخرى أكد أعضاء اللجنة أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو إيجاد تصور واضح وتوافقي لمشروع قانون العدالة الانتقالية من خلال ضمان مشاركة كل مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية وإتاحة الفرصة للمتضررين من جراء الانتهاكات للتعبير عن احتياجاتهم وضمان إحساس محلي قوي بلإنتماء إلى نهج العدالة الانتقالية وذلك بالعمل على تجميع نتائج الحوارات الجهوية والوطنية وصياغتها في شكل تصور عام لمشروع العدالة الانتقالية .

من جهة أخرى وضحوا أنه تم تحديد المحاور الكلاسيكية التي سيتم اعتمادها كمنهجية في العمل وهي :

· كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة 
· جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا 
· المحاسبة والمساءلة وتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب 
· إصلاح المؤسسات 
· المصالحة 
وهذه المحاور كانت الركيزة الأساسية للنقاشات سواء خلال الحوارات الجهوية أو الحوارات الوطنية .

وقد وضح أن مهام اللجنة تتمثل خاصة في :

· الإشراف على الحوار في الجهات 
· تنظيم الحوارات في كل القطاعات 
· تنظيم عدة لقاءات مع منظمات وطنية ومع جمعيات متخصصة وقد تم تنظيم يوم دراسي مع مهنيي الأرشيف بواسطة الجمعية التونسية للأرشيف.
· الإشراف على استشارات وطنية حول العدالة الانتقالية.
ولهذا الغرض تم اختيار فرق عمل في الجهات للإشراف على الحوارات الجهوية.
ومن أوكد مهام اللجنة هو تجميع نتائج الحوارات من سياق تقرير نهائي وصيانة مشروع قانون أساسي للعدالة الانتقالية.

وقد أفادوا أن تركيبة اللجان الجهوية كانت متنوعة وتضم أكاديميين وكفاءات وأساتذة جامعيين في مادة القانون كما تضم قضاة ومحامين وعدول إشهاد وتنفيذ وأخصائيين  في علم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ الحديث وممثلين عن الضحايا . وقد تم تقسيم اللجان إلى 6 أقاليم كبرى كل لجنة تشرف على الأقاليم الموجودة بها بمعدل جلسة حوار لكل مركز ولاية.
وقبل القيام بهذه الحوارات تم تدريب هذه اللجان وذلك على مرحلتين : مرحلة أولى تتعلق بكيفية إدارة الحوارات ومسألة التواصل مع الجمعيات وفي مرحلة ثانية تم التدريب على مسألة تحرير التقارير لنتمكن من تضمين نتائج الحوارات صلبة التقارير وفق معايير علمية بغاية أن تصل آراء المشاركين واقتراحاتهم بكل أمانة ومصداقية ولهذا الغرض تم تنظيم أربعة جلسات حوار على المستوى الوطني : 

- لقاء مع الأحزاب السياسية والكتل النيابية حول العدالة الانتقالية الرؤى والتصورات وذلك بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 

- لقاء مع المنظمات الوطنية والهيئات المهنية والنقابات حول نفس الموضوع 

- لقاء مع الجمعيات الحقوقية وجمعيات الضحايا 
- يوم دراسي مع مهنيي الأرشيف والجمعيات الوطنية والمؤسسات التي تعنى بالأرشيف حول دور الأرشيف في تحقيق العدالة الانتقالية.

من جهة أخرى أكدت السيدة علاء بن نجمة أنه في نفس السياق تم ضبط برنامج للحوارات على المستوى الجهوي في إطار تكريس لامركزية الحوار وتم الاقتصار على يوم حوار في كل مركز ولاية وذلك نظرا لضيق الوقت .

وأفادت أن هناك لجان إقليمية تشرف على تسير الحوارات لوجيستيا من الناحية أخرى أفادت أنه تم تشريك عدة أطراف باختلاف توجهاتهم في الحوارات لإثراء الحوار مبينا  أن يوم جلسة الحوار يتم توزيع الوثائق وتخصص لهذا اليوم جلستين جلسة عامة صباحية يتم خلالها تقديم التصورات والرؤى وحتى سماع الانتهاكات التي تعرض لها بعض المتضررين يتم تدوينها في محاضر الجلسة ويؤمن هذا التدوين مقررين عينوا للغرض ، أما الجلسة المسائية فيتخللها ورشات عمل حول المحاور الكلاسيكية التي تم تحديدها وكل هذه اللجان تنهي أعمالها في شكل تقارير التي يتم اعتمادها لاحقا في صياغة مشروع القانون ليكون مرآة عاكسة لخيارات المجتمع المدني ويكون ثمرة عمل تشاركي .

من جهة أخرى أكد السيد ابراهيم العمري أنه في نطاق التحاور مع المجتمع المدني تم توزيع استمارة تتضمن 33 سؤالا حول العدالة الانتقالية وكانت النتائج مطابقة تماما مع ما تم التوصل إليه في الحوارات الشفاهية وتتعلق هذه التساؤلات خاصة : بمفهوم العدالة الانتقالية، كشف الحقيقة وجبر الضرر، الانتهاكات، الفئات الأكثر تضررا، نوعية الضحايا، تركيبة لجنة الحقيقة، التعويضات، المصالحة مقابل ماذا...إلى غير ذلك.
وكانت الإجابات متنوعة وبنسب متفاوتة تعكس رؤى وتصورات المشاركين وهذه الاستمارات يتم اعتمادها لدراسة مدى مصداقية التقارير التي تعدها اللجان.

من جهة أخرى تعرض السيد هشام شريف إلى الخطة الإعلامية التي تم اعتمادها للتعريف بعمل اللجنة مؤكدا أن هذه الخطة مبسطة تهدف إلى تبسيط مفهوم العدالة الانتقالية والسعي إلى جعل هذا المفهوم  سهل الإستعاب نظرا لحداثته وذلك من خلال الومضات الإشهارية التي تولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تأمين بثها وإنتاجها .
من جهة أخرى تعرض السيد وحيد الفرشيشي إلى الهيكلة التي سيرد عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية مبينا أن الجزء الأول خُصص له باب يتعلق بضبط المفاهيم وسيُعرف بباب المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية مثلا : كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة، جبر الضرر ورد الاعتبار، المسائلة والمحاسبة، إصلاح المؤسسات.
أما الجزء الثاني خُصص لضبط مشمولات والطبيعة القانونية وتركيبة وهيكلة الهيئة التي سيُوكل لها الإشراف على العدالة الانتقالية .

كما بين من جهة أخرى أن كل اقتراحات سواء المنبثقة عن الحوارات أو الواردة في النصوص تطلب إيجاد هيكل يُشرف على محتوى العدالة الانتقالية أي على تسيير كل النقاط التي احتواها باب المبادئ الأساسية وهو أمر يصعب تحقيقه باعتبار أن العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع لا تقتصر على هيكل وحيد إذ لا يمكن لهيكل بمفرده إصلاح المنظومة الأمنية أو القضائية أو أن يفصل في كل الملفات ، من جهة أخرى بين أنه لا يمكن حرمان من ثبت تضرره من اللجوء إلى القضاء العادي باعتبار أن جبر الضرر والتعويض سيصبح بمجرد المصادقة على مشروع قانون العدالة الإنقالية حق لكل من تعرض إلى انتهاك خلال الفترة السابقة .
كما بين أن هناك اقتراحات تصبو إلى إحداث هيئات جهوية وقطاعية لضمان نجاعة عمل هذه الهيئة واستقلاليتها وحيادها وتفعيل أعمالها مؤكدا أن دوام المسار يجب أن يكون 5 سنوات باعتبار أن فترة الانتهاكات دامت أكثر من 50 سنة فمعالجة أثارها لا يمكن أن يُنجز بنجاح خلال فترة قصيرة اقتداء بالتجارب الأخرى على غرار أواندا أو البوسنا.
السيدة رئيسة اللجنة : طلبت من أعضاء اللجنة تقديم عرض لنماذج شعوب نجحت في تحقيق العدالة الانتقالية.
أعضاء اللجنة : وافقوا على المقترح مؤكدين أنه سيتم في القريب العاجل عرض تجارب ناجحه وتجارب فاشلة للإقتداء بها .

ثم تولوا السادة النواب طرح تساؤلاتهم:
- السيدة عائشة ..: أكدت على ضرورة المحاسبة والمحاكمة ثم المصالحة لأن الغاية ليست الانتقام .
- كما تعرضت لمسألة تجذير عقلية عدم الإفلات من العقاب مؤكدة على ضمان عدم العود لمثل هذه الممارسات.
- وفي الختام وضحت أن جبر الضرر والتعويضات المالية يمكن أن يكون من الأموال التي تم اغتنامها نتيجة الاستبداد.

- السيدة هاجر عزيز: بينت أن الشعب الألماني استرجع ثقته وسلمه الاجتماعي بعد ما تحصل على حقوقه ورد اعتباره مؤكدة على أهمية العدالة الانتقالية في إنجاح الثورة

و على أن تكون المحاكم هي الجهة المختصة في تحديد التعويض للمتضررين باعتبار الصبغة القانونية والمشروعة لقراراتها واللجنة تكتفي بتكوين الملفات.
كما تعرضت لمسألة غموض الومضات الإشهارية المتعلقة بالعدالة الانتقالية مؤكدة على ضرورة تبسيطها لتقريبها من المواطن. 
-السيدة  نادية شعبان : استفسرت عن العلاقة بين اللجنة الفنية والهيئة العليا مؤكدة على ضرورة إيجاد صيغة  لتجنب نزاعات الاختصاص بينها.
- كما استفسرت عن الأرشيف الموجود بالخارج والذي يوجد جزء منه بحوزة الجمعيات والذي تعرض لعملية إتلاف .

-السيد رفيق كحيلة : طرح مسألة البطء في معالجة الملفات والكشف عن الحقيقة موضحا أن هناك من قام بتعذيب وهم في طور سراح  اليوم .
كما تعرض لمسألة عدم ثقة المواطن في الوزارة والمغالطات الكبرى التي أصبحت تتفشى  في مجتمعنا فيما يتعلق بجبر الضرر المادي واعتقاد البعض أن جهة معينة مستفيدة من هذا التعويض دون غيرها وكذلك مسألة تضخيم مبالغ التعويض وهو ما من شأنه زعزعة الثقة في نفس المواطن والمتضرر والذي سينتج عنه عرقلة مسار العدالة الانتقالية. من جهة أخرى أكد على مسألة تثقيف المواطن في موضوع العدالة الانتقالية.

-السيدة نبيلة العسكري : وضحت أنه في ولاية باجة أين تابعت الحوار لجنة الكشف عن الحقيقة وجدت صعوبات لغياب الأرشيف واستفسرت عن كيفية تدارك الأمر.

- كما طرحت مسألة غياب الأدلة المادية خاصة في بعض التجاوزات مثل ظلم الإدارة كيف تتم التعامل في هذه المسائل.

-السيدة فاطمة الغربي : استفسرت عن مفهوم المحاسبة وعلاقتها بالإقصاء السياسي. 

- كما طرحت مسألة إثبات العديد من حالات التعذيب والانتهاكات مثل اجتياز المناظرات واستخراج الوثائق .ومسألة الفساد الإداري.
- مؤكدة على أن القضاء العادي لا يمكن له حل هذه المشاكل وضرورة إيجاد هياكل متخصص لمتابعة الملفات .

-السيدة سنية تومية : أكدت على إيجاد حلول جزئية ووقتية إلى حين المصادقة على قانون العدالة الانتقال. 

- وتعرضت إلى مسألة رجال الأعمال الممنوعون من السفر والذين تعرضوا إلى تجميد أموالهم وهو ما من شأنه عرقلة مسار الإسثمار في تونس .
- كما تعرضت لمسألة سراح بعض رموز التعذيب وتمتعهم بعض الأحيان بترقيات.
- كما طلبت استدعاء النواب للمشاركة في الحوارات الجهوية .

-السيد رفيق التليلي:  تعرض إلى مسألة تطهير القضاء والكشف عن أرشيف البوليس السياسي قبل الحديث عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية وضد الإدارة وضد الاقتصاد موضحا أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية إلا بتطهير القضاء.

- السيدة كلثوم بدر الدين : ثمنت أعمال اللجنة مؤكدة على أن هذه الأعمال مبوبة بصفة فنية وعلمية وطلبت أن يتم إمداد لجنة التشريع بزبدة هذه الأعمال باعتبارها اللجنة المختصة بالنظر في مشروع العدالة الانتقالية، موضحة أن هناك عدة مفاهيم جديدة تطرح صعوبة في استعابها .
- وأكدت على ضرورة البحث في الأرشيف والعمل على تفعيل المنظومة الإعلامية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية والعمل كذلك على تطهير الإدارة والقضاء وإصلاح المنظومة الأمنية.
- كما استوضحت عن تداخل مشروعي قانون وردا على لجنة التشريع واحد يهم تطهير القضاء والآخر يهم تطهير المحاماة خاصة أن هناك  مشروع قانون يقترح إحداث لجنة داخل المجلس تتولى التحقيق والبحث .
- كما أكدت من جهة أخرى على ضرورة التمسك بحيادية الهيئة من خلال العمل على أن يكون الترشح حر وبصفة انفرادية واجتناب تدخل المجتمع المدني في اختيار المترشحين.

- الأستاذة ليلى حداد محامية : وضحت في تدخلها أن الغاية من إحداث هذه اللجنة هو نشر ثقافة العدالة الانتقالية في المجتمع و أكدت على عدة نقاط أهمها : 

· إيجاد معيار لتحديد نسبة فهم المجتمع لمفهوم العدالة الانتقالية 
· إيجاد تعريف دقيق لمفهوم الانتهاكات
· إصلاح المؤسسة الأمنية والقضائية والمالية لضمان المحاسبة العادلة من جهات كفئة ومحايدة .
- السيدة دليلة ...    : استفسرت عن العراقيل التي اعترضت اللجنة في أعمالها . كما استوضحت عن مسألة التقصير في حق مواطنينا بالخارج والذين تعرضوا إلى التعذيب ومبررات عدم  سحب استمارة العفو العام على هؤلاء واقتصارها على مواطنين داخل التراب التونسي فقط.

- من جهة أخرى أكدت على ضرورة تكثيف الحملات التثقيفية حول موضوع العدالة الانتقالية .

- السيد كمال السعداوي : أكد في تدخله على أن نشر ثقافة العدالة الانتقالية هو من أوكد أعمال اللجنة مبينا أن الهيئة ستجد الأرضية ملائمة للعمل باعتبار أن اللجنة الفنية قد وضعت حجر الأساس لعملها المتمثل خاصة في ترسيخ أُسُس ثقافة العدالة الانتقالية من خلال وضع مفاهيم دقيقة لمبادئها العامة .

- من جهة أخرى تعرض لمسألة غموض الومضات الإشهارية واقترح تدخل إعلامي يومي من قبل اللجنة الفنية حتى يتيسر نشر هذه الثقافة .
- كما استفسر عن مدى الإقبال على الحوارات في الجهات والمعيار المعتمد لتحديد درجة فهم واستيعاب مضمون العدالة الانتقالية .
- من جهة أخرى وضح أن رفع المظالم مرتبط بالسلم الاجتماعي وهذا مرتبط بإحساس المواطن بالأمان وهو غير متوفر اليوم .
- كما طرح مسألة الأرشيف وقضية إتلافه التي تمثل جرم كبير في حق الشعب التونسي وباعتبار أن اللجنة لها حق النفاذ إلى معلومة الأرشيف يجب عليها مسائلة الحكومة وأصحاب القرار حول حقيقة الأرشيف.
- وفي الختام أكد على ضرورة رفع اللبس وتجنب أي تداخل بين عمل اللجنة وعمل الهيئة وعمل القضاء .

السيدة رئيسة اللجنة : أكدت أن وزارة حقوق الإنسان في وضعية اتهام مرده البطء في معالجة الملفات وهذا البطء كان نتاج خيار ارتأته الوزارة وكذلك اللجنة الفنية والممثل خاصة في أن يكون العمل تشاركي وعدم إقصاء أي طرف من المساهمة الفاعلة في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية ليكون مرآة عاكسة لما قرره المجتمع المدني وكل طرف له علاقة بهذا المشروع سواء كانت منظمة أو حزب سياسي أو مواطن تعرض لانتهاك بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهذا خيار المجلس الوطني التأسيسي في صياغة الدستور بأن ارتأى أن يكون المجلس مفتوح ويكون الدستور ثمرة عمل تشاركي لكن المواطن يطالب بالنتيجة الفورية والمتأكدة وطلبت من اللجنة توضيح خيارهم واقترحت أن تكون الومضات الإشهارية عبر أناس طبيعيين وضحايا حقيقيين .
السيدة سعاد عبد الرحيم : تعرضت إلى المسائل التالية : 

· توضيح مهام الهيئة ومهام اللجنة الفنية 
· كيفية مساهمة الهيئة في إخراج الفساد من الإدارة دون الإضرار باستمراريتها 
· مبررات البطء في عرض مشروع قانون 
· بروز رموز الفساد من جديد 
· ضرورة المحافظة على الثقة في الجهاز القضائي 
· عدم ربط العدالة الانتقالية بالتعويض المالي 
السيدة رئيسة اللجنة : أكدت أن الجبر المادي فيه رقي. 

السيدة خيرة الصغيري: طرحت مسألة الجرائم الاقتصادية في حق الجهات والذي خلق صراعات قبلية وعروشية خاصة في مدينة القصرين.
ثم قاموا أعضاء اللجنة كل في اختصاصه بتقديم توضيحات حول تساؤلات السادة النواب مؤكدين أن هناك جزء من هذه التساؤلات يدخل في اختصاص اللجنة وجزء آخر لا يهم مجال عملها .

وقد بين أعضاء اللجنة أن المسار الرسمي للعدالة الانتقالية لم ينطلق بل لا زال في المسار التمهيدي وبنسق تصاعدي وأن اجتماع الهيئة يعتبر الانطلاق الرسمي للعدالة الانتقالية وبينوا أن اللجنة لا تغطي آليات العدالة الانتقالية كالأرشيف ، التعويض ، إصلاح منظومة القضاء بل تتناول هذه المسائل في مشروع القانون من خلال تقديم تصورات . وأكدوا أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار تشاركي وغير إقصائي موضحين أن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لا تمثل وزارة ولا يمكن إسنادها إلى جهة تنفيذية بل يجب إسناد هذا الملف إلى جهة محايدة .

فيما يتعلق بصعوبة الإثبات وغياب الأرشيف هناك اتجاه لإحداث دوائر مختصة داخل القضاء لكنها لا تحل محل القضاء بل تكتفي بالتحقيق وإحالة الملفات كما أكدوا على صعوبة الإفلات من العقاب وأوصوا بالصرامة مع أعضاء الحكومة بخصوص الأرشيف باعتباره ذاكرة البلاد .
فيما يتعلق بالترشح للهيئة أكدوا على أنه ستتعاضد الجهود لإيجاد صيغة لضمان حيادية اللجنة ونجاعة عملها ومصداقيتها في المستقبل. 
أما فيما يتعلق بالبطء فقد أفاد أعضاء اللجنة أن المسار خطير لا يمكن التسرع فيه فيجب أن نكون سباقون والإسراع دون تسرع .

فيما يتعلق بنشر ثقافة العدالة الانتقالية أفادوا أنه ليس من مشمولات اللجنة الفنية لكن اللجنة لم تدخر جهدا لنشر هذه الثقافة من خلال الومضات الإشهارية بالرغم من أن اللجنة ليس لها ميزانية خاصة بها أو أموال مرصودة للغرض وأن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هو من تكفل بتمويل هذه الومضات .

كما أكدوا أن دور المجلس مهم في تحديد علاقة اللجنة بغيرها من اللجان لتجنب التضارب في المشمولات .

من جهة أخرى وضحوا أنه سيتم العمل على إثبات كل الجرائم والإنتهاكات مهما كانت صعوبة إثباتها كما سيكون هناك برنامج لرسكلة و إحاطة الضحايا وبرنامج لحماية الشهود لأن ظرف البلاد يقتضي ذلك . أما بالنسبة للجرائم الإقتصادية بينوا أنها خصوصية تونسية سيتم تضمينها في مشروع  القانون . أما بالنسبة لمواطنينا في الخارج وضحوا أنه هناك تقصير ستحاول اللجنة تداركه .
وعن علاقة اللجنة بهيئة مقاومة الفساد وعلاقتها بالحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والهيئات الدستورية ووزارة حقوق الإنسان ، أفادوا أن للجنة مهام تكميلية لمهام هذه المؤسسات .

وبخصوص مسألة التهجير ، أفادوا أنه لم يخص فئة معينة وهي مسألة سيتم تضمينها ضمن الإنتهاكات .

وفي الختام ، أكدوا أعضاء اللجنة أن جملة الإقتراحات المتولدة عن الحوارات سواء كانت وطنية أو جهوية لها ثقة في المؤسسة القضائية دون تجاهل بعض الإقتراحات الداعية إلى إيجاد جهة قضائية مختصة أو اقتراح محاكم شعبية في بعض الأحيان . مؤكدين أن اللجنة كان لديها خيارين إما أن تصوغ مشروع قانون مغلق أو أن تقوم بتشريك كل الأطراف لإعطاء مشروعية للقانون مؤكدين على وجود توافق بين كل المشاركين والمتدخلين حول مسألة العدالة الانتقالية بنسبة 80 % .

رئيسة اللجنة : ساندت هذا الخيار مؤكدة أن العمل مع المجتمع المدني هام لبناء مشروع قانون تشاركي وعبرت عن رغبتها في تواصل العمل مع هذه اللجنة والتفاعل معها حتى بعد صدور مشروع القانون باعتبار أن دور اللجنة اللاحق هو المراقبة وهو مايضمن سيرورة العدالة الانتقالية .
 رئيسة اللجنة 







       المقرر 

يمينة الزغلامي 







     آزاد بادي             
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